
 المرفق الأول

 الاتفاق والممارسة اللاحقان وبصفة خاصة:، المعاهدات عبر الزمن
(السيد غيورغ نولتي)

 مقدمة  -ألف
 يرتـوفلة. بـل هـي أدوات مـدليست المعاهدات لفافات جا -١

بــالأغراض الــتي تجســدها. ولــذلك فإĔــا  للوفــاءالاســتقرار لأطرافهــا و 
تكيــــف مــــع الحــــالات إذ يتعــــين أن تتتغــــير مــــع مــــرور الوقــــت، قــــد 

، الجديــدة، وتتطــور مــع الاحتياجــات الاجتماعيــة للمجتمــع الــدولي
 .قد تتقادم أحياناً بل إĔا 

كمســـألة عامـــة   "الـــزمن المعاهـــدات عـــبر"وتعكـــس مســـألة  -٢
وتر القـائم بـين متطلبـات الاسـتقرار والتغـير في قـانون المعاهـدات. الت

في  فمـــن جهـــة، يكمـــن غـــرض المعاهـــدة وقـــانون المعاهـــدات عمومـــاً 
تــوفير الاســتقرار في مواجهــة الظــروف المتطــورة. ومــن جهــة أخــرى، 

ــــنظم القانونيــــة مراعــــاة التطــــورات  ــــيح ال حــــتى اللاحقــــة يتعــــين أن تت
 .اق الأطراف وتعيين حدودهلاتف البنّاءحترام الاتضمن 

ومن المهم في كل نظام قانوني تحديد الكيفية التي تؤثر đا  -٣
والأحــداث والتطــورات اللاحقــة علــى القــانون القــائم. ففــي  الأفعــال

القانون الوطني، تتمثل أهم التطورات اللاحقـة لسـن قـانون أو إبـرام 
 فيلأطـراف تـدخلها الهيئـات التشـريعية أو االـتي تعديلات العقد في 

العقـــد وفي التفســـيرات المتطـــورة الـــتي تقـــوم đـــا المحـــاكم. وفي القـــانون 
ســيما  الــدولي، يتســم الوضــع بتعقيــد أكــبر. فالمصــادر المختلفــة، ولا

القــانون التعاهــدي والقــانون العــرفي، تخضــع لقواعــد وآليــات مختلفــة؛ 
 بل إĔا تتفاعل فيما بينها.

أي قاعــدة مــن القواعـــد وفي حالــة القــانون العــرفي، تكـــون  -٤
تعبـير عـن ال  مـنتصاحب أشكالاً معينة  أفعال ثمرة عملية تجمع بين

 التقييم القانوني وردود الفعل عليها (ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام
، وتجعـل ). وتتواصل هذه العملية عـبر الـزمن، مبـدئياً )(

أو الضـغط  من تلك القاعدة موضوع عملية متواصلة مـن التكـريس
ـــــة القـــــانون العـــــرفي، تشـــــكل  ،الهـــــادف إلى التغيـــــير. وهكـــــذا في حال

مــن عمليــة  ، جــزءاً مبــدئياً  ،والأحــداث والتطــورات اللاحقــة الأفعــال
 ، ولا تختلف عنها. اتشكيل القانون العرفي نفسه

وفي القــانون التعاهــدي، مــن جهــة أخــرى، لا بــد مــن تمييــز  -٥
والأحــــــداث  الأفعـــــالعـــــن  واضـــــحاً  المعاهـــــدة وعمليـــــة إبرامهـــــا تمييــــــزاً 

والتطورات اللاحقة التي قد تؤثر على وجود تلك المعاهـدة أو محتواهـا 
و/أو أشـخاص  دولأو معناها. فالمعاهدة اتفـاق ذو طـابع رسمـي بـين 

آخــرين مــن أشــخاص القــانون الــدولي يرمــي إلى الحفــاظ علــى الاتفــاق 
أو الأحـداث  لالأفعـا الـزمن. ولـذلك، فـإن عـبر في شكل ملزم قانونـاً 

ـــــــأو التطـــــــورات اللاحقـــــــة لا يمكـــــــن أن  ؤثر علـــــــى وجـــــــود معاهـــــــدة ت

محتواهـــا أو معناهـــا إلا بشـــروط معينـــة. ومـــن أجـــل أمـــن العلاقـــات  أو
. ويضـرب حكـم محكمـاً  التعاهدية ينبغي تحديد تلك الشـروط تحديـداً 

 - يكوفوتشــــــــــــغاب مشــــــــــــروع محكمــــــــــــة العــــــــــــدل الدوليــــــــــــة في قضــــــــــــية
đــا قــانون المعاهــدات  يعمــلللكيفيــة الــتي  جيــداً  مثــالاً  )١(يمــاروسغنا

والأحـــداث والتطـــورات اللاحقـــة الـــتي يمكـــن أن  بالأفعـــالفيمـــا يتعلـــق 
 معناها. وأمحتواها  وأتؤثر على وجود معاهدة 

ح أن تعيـــــــد اللجنـــــــة النظـــــــر في قـــــــانون المعاهـــــــدات قـــــــترَ ويُ  -٦
ما تنشأ مشاكل في  الزمن. فكثيراً  عبرتطور المعاهدات ب يتعلق فيما

بعــــض المعاهــــدات المهمــــة  ومــــع مــــرور الــــزمن وبلــــوغهــــذا الســــياق. 
فــإن ثمــة احتمــالاً أكــبر لنشــوء تلــك معينــة،  المتعــددة الأطــراف ســناً 
 . المشاكل في المستقبل

موضــــــــــوع الــــــــــتي ينبغــــــــــي أن يشــــــــــملها وانــــــــــب وأحــــــــــد الج -٧
حقة دور الاتفاق اللاحق والممارسة اللاهو  "المعاهدات عبر الزمن"

 سيما فيما يتعلق بتفسير للدول الأطراف في تفسير المعاهدات، ولا
الغـرض مـن القاعـدة إلى  إلى حد مـا للمعاهـدات اسـتناداً  ديناميكي
). أدنــاه هــاءو  بــاء الفــرعين ، بصــورة أكثــر تحديــداً،(انظــر التعاهديــة
مراعاة تطور السياق القانوني أو بروز احتياجات جديدة  فبالإمكان
 . "حياً  صكاً "ع الدولي إذا اعتبرت المعاهدة في اĐتم

هـــو  "المعاهـــدات عـــبر الـــزمن"عـــد آخـــر في موضـــوع وثمـــة بُ  -٨
أو الأحــــــداث أو  الأفعــــــالالأثــــــر الــــــذي يمكــــــن أن يكــــــون لــــــبعض 

ـــاً التطـــورات علـــى اســـتمرار وجـــود المعاهـــدة،   . وتتعلـــق كليـــاً أو جزئي
ســـحاب أوضـــح المســـائل في هـــذا الســـياق بإĔـــاء المعاهـــدات أو الان

)، ١٩٦٩لعــــــام مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا  ٦٠و ٥٩و ٥٤منهــــــا (المــــــواد 
 ٥٨و ٥٧(المــــواد  نفاذهـــا ) وتعليـــق٥٦ونقـــض المعاهـــدات (المـــادة 

ــــة في آثــــار ذلــــك فيمــــا يتعلــــق )، والمســــألة ذات الصــــلة ٦٠و المتمثل
ــــة فيينــــا تتنــــاول عــــدداً و الســــريان الــــزمني. ب مــــن أســــباب إĔــــاء  اتفاقي

بوضـوح يتعلـق  البعض من هذه الأسبابالمعاهدة أو تعليق آثارها: 
بمـــرور الوقـــت، مـــن قبيـــل مســـألة إĔـــاء المعاهـــدات الـــتي لا تتضـــمن 

يتنــــــاول إĔاءهــــــا ولا تــــــنص علــــــى الــــــنقض أو الانســــــحاب  حكمــــــاً 
). فنشــوء ٦٢(المــادة  الأساســي في الظــروف) أو التغــير ٥٦ (المــادة

تقـادم المعاهـدة   يد عـن المعاهـدة، ممـا قـد يفيـد ضـمناً قاعدة عرفية تح
، مســـــألة لم تتناولهـــــا اتفاقيـــــة فيينـــــا كمســـــوغ لإĔـــــاء كليـــــاً أو جزئيـــــاً 

 .المسوغاتتلك  أحدĔا بأالقول  وإن جازالمعاهدة، 
__________ 

)١(
.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

عد آخر للموضـوع هـو الأثـر الـذي يمكـن ثمة بُ  ،ومع ذلك -٩
علــى  المســتجدأو القــانون العــرفي  المســتجدةأن يكــون للمعاهــدات 

معاهــدة معينــة. وهــذا مــا يتعلــق بتعــديل معاهــدة بــإبرام معاهــدة أو 
مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٤١أكثـــــــر مـــــــن المعاهـــــــدات اللاحقـــــــة (المـــــــادة 

بتعديل معاهـدة عـن طريـق قاعـدة  )، لكنه يتعلق أيضاً ١٩٦٩ لعام
طارئة في القانون الدولي العـرفي. وثمـة مسـألة محـددة في هـذا السـياق 

دة آمــرة جديــدة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي هــي نشــوء قاعــ
 ) وآثار سرياĔا الزمني. ٦٤(المادة 
وثمة جانب رابع في آثـار الـزمن علـى معاهـدة هـو إمكانيـة  -١٠

فيمــا يتعلــق خاصــة تقــادم بعــض أحكامهــا. وهــذا مــا يكتســي أهميــة 
بالمعاهدات الشارعة. فالحاجة إلى تنقيح بعض المعاهدات ما فتئت 

 ببنود تـنص علـى آليـات للمراجعـة، لكـن في معظـم المعاهـدات لبىتُ 
 .لم يتم تناول احتمال تقادمها مستقبلاً 

ـــــاق اللاحـــــق  -باء بصـــــفة خاصـــــة: موضـــــوع الاتف
 والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بالمعاهدات

الغـــرض منهـــا ضـــمان مراعـــاة  للقـــانون الـــدولي ميـــزة محـــددةٌ  -١١
تطور الظروف على نحو يتلاءم مع اتفـاق الأطـراف. وقـد أشـير إلى 

لعــــــام  )(أ) و(ب) مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا٣(٣١هــــــذه الميــــــزة في المــــــادة 
تتمثــل في الاعــتراف بالــدور الــذي يقــوم بــه الاتفــاق هــي . و ١٩٦٩

اللاحــق والممارســة اللاحقــة في تفســير المعاهــدة. فهاتــان الوســـيلتان 
التفســــيريتان تكتســــيان أهميــــة عمليــــة كبــــيرة. وقــــد أشــــارت المحـــــاكم 

)(أ) ٣(٣١الدوليـــة وغيرهـــا مـــن أجهـــزة تســـوية المنازعـــات إلى المـــادة 
تفاقيــة في عــدد كبــير مــن القضــايا. وهــذا مــا يصــدق الاو(ب) مــن 

وكـــذا علـــى ســـالفتها محكمـــة العـــدل  )٢(علـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة
الممارســـة اللاحقـــة بـــدور مهــــم في كمـــا قامـــت . )٣(الـــدولي الدائمـــة

__________ 
أخرى،  ، ضمن قضاياانظر)٢(

سوابقها شارات إلى من الإ اً مزيدوقد أوردت المحكمة  .
 ،/سيدودوجزيرة كاسيكيلية ـفي قضي ئيةالقضا

. 
أخرى،  ، ضمن قضاياانظر)٣(

.

محكمــة التحكــيم المعنيــة بمطالبــات  في قضــاءو  ،)٤(قــرارات التحكــيم
، )٦(والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار ،)٥(الولايــات المتحــدة -إيــران 

ــــــــــة لحقــــــــــوق الإنســــــــــان والمحكمــــــــــة الدوليــــــــــة ، )٧(والمحكمــــــــــة الأوروبي
جـــارة العالميـــة وفي تقـــارير أفرقـــة منظمـــة الت ،)٨(ليوغوســـلافيا الســـابقة

__________ 
أخرى،  ، ضمن قراراتانظر)٤(

؛ 
 أعلاه)، ٢٢٥نظر الحاشية (ا 

؛ ٢١١-٢٠٩، الفقرات ٥٧-٥٦ص 

.
 انظر)٥(

. 
انظر )٦(

. 
انظر )٧(

.
انظر )٨(

انظر  .
.أيضاً 



المعاهدات عبر الزمن

وبالإضــافة إلى ذلـك، تشــير . )٩(التابعــة لهـا سـتئنافالاهيئــة تقـارير و 
إلى الممارســة اللاحقــة باعتبارهــا وســيلة لتحديــد  المحــاكم المحليــة مــراراً 

 .)١٠(أثر معاهدة ما على النظام القانوني الداخلي
عـامي بـين مـا وقد تناولـت اللجنـة هـذا الموضـوع في الفـترة  -١٢

. )١١(في إطـــــار عملهـــــا بشـــــأن قـــــانون المعاهـــــدات ١٩٦٦و ١٩٥٧
__________ 

انظر )٩(

.
 ،على سبيل المثال ،انظر)١٠(

.
ـــــــاني عـــــــن قـــــــانون المعاهـــــــدات للمقـــــــرر الخـــــــاص جيرالـــــــد )١١( ـــــــر الث التقري

 ٢٥و ٢٢، ص الوثيقـــة الثـــاني، ، اĐلــد ١٩٥٧ حوليـــةفيتزمــوريس، 
؛ والتقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات للمقـــرر الخـــاص همفـــري ٦٨و ٤٤و ٣٩و

؛ ٦٩، ص و الوثيقــة ، اĐلـد الثــاني، ١٩٦٢ حوليــةوالـدوك، 
، و الوثيقـــة ، اĐلـــد الثـــاني، ١٩٦٣ حوليـــةوالتقريـــر الثـــاني، 

، اĐلـــد ١٩٦٤ حوليـــة؛ والتقريـــر الثالـــث، ٨٠و ٧١-٦٩و ٦٦و ٦٤و ٦٠ص 
 ٥٥و ٥٣-٥٢و ٤٠-٣٩، ص و الوثيقـــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــاني، 

ـــــــــع، ٦٢و ٦٠-٥٩و الوثيقـــــــــة ، اĐلـــــــــد الثـــــــــاني، ١٩٦٥ حوليـــــــــة؛ والتقريـــــــــر الراب
، اĐلــــــد ١٩٦٦ حوليــــــة؛ والتقريــــــر الخــــــامس، ٤٩، ص و 

؛ والتقريـــــر الســـــادس، المرجـــــع ٢٨، ص و الوثيقـــــة الثـــــاني، 
، ٩١-٨٧، ص ٦٨، مشــــــروع المــــــادة و الوثيقــــــة ، نفســــــه

؛ والــــــدورة الخامســــــة عشــــــرة للجنــــــة، ١٠١و ٩٩-٩١، ص ٦٩ومشـــــروع المــــــادة 

فيمـا يتصـل بمشـاريع المـواد  تناولت اللجنة الموضـوع بإيجـاز لاحقـاً  ثم
المتعلقـــة بالمعاهـــدات المبرمـــة بـــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو بـــين 

المعــــني  ةقــــام فريــــق الدراســــ وأخــــيراً . )١٢(منظمتــــين دوليتــــين أو أكثــــر
ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون القانون الدولي: الصعوبا ؤتجز ب

الدولي، بالتطرق بإيجاز لموضوع الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقـة 
 .)١٣(فيما يتعلق بالمعاهدات

، ٦٨٧الجلســـــــة ، الأول، اĐلـــــــد ١٩٦٣ حوليـــــــةمناقشـــــــات الجلســـــــات العامـــــــة، 
؛ والجلســــــــــة ١٠٩، ص ٦٩٠؛ والجلســــــــــة ١٠٠، ص ٦٨٩؛ والجلســــــــــة ٨٩ ص

، ٧٠٦؛ والجلســـة ١٣٩و ١٣٦، ص ٦٩٤؛ والجلســـة ١٢١و ١١٦، ص ٦٩١
؛ والجلســـــــة ٢٦٩، ص ٧١٢؛ والجلســـــــة ٢٢٦، ص ٧٠٧؛ والجلســـــــة ٢٢٤ص 
؛ والــدورة السادســة عشــرة للجنــة، مناقشــات الجلســات العامــة، ٣١٦، ص ٧٢٠
، ٧٥٢لســــــة ؛ والج٤٠-٣٩، ص ٧٢٩الأول، الجلســــــة ، اĐلــــــد ١٩٦٤ حوليــــــة

؛ ٢٣٠، ص ٧٥٨؛ والجلســـــــــــــة ١٩٣-١٩٢، ص ٧٥٣؛ والجلســـــــــــــة ١٩٠ص 
 ٢٨٢، ص ٧٦٦؛ والجلســـــــــــــــــــــــــة ٢٧٩-٢٧٨و ٢٧٦، ص ٧٦٥والجلســـــــــــــــــــــــــة 

، ٧٦٩؛ والجلســـــــــــة ٢٩٨-٢٩٦، ص ٧٦٧؛ والجلســـــــــــة ٢٨٨و ٢٨٦-٢٨٤و
؛ والـــدورة الســـابعة ٣١٨و ٣١٦، ص ٧٧٠؛ والجلســـة ٣١٣و ٣١١-٣٠٨ص 

الجلســة  ،الأول، اĐلــد ١٩٦٥ ليــةحو عشـرة للجنــة، مناقشــات الجلســات العامـة، 
؛ ١٩١، ص ٨٠٢؛ والجلســـــــــــــة ١٦٥، ص ٧٩٩؛ والجلســــــــــــة ١٠٥، ص ٧٩٠

؛ ٥٧و ٥٥، ص ٨٣٠الجلســــــة )، الأول(الجــــــزء  الأول، اĐلــــــد ١٩٦٦ حوليــــــةو
، والــــــدورة الثامنــــــة عشــــــرة للجنــــــة، مناقشــــــات الجلســــــات العامــــــة، المرجــــــع نفســــــه

، ٨٥٩؛ والجلســــــــــــة ٩٦، ص ٨٥٧الجلســــــــــــة  ،الأول (الجــــــــــــزء الثــــــــــــاني) اĐلــــــــــــد
؛ ١٨٦، ص ٨٧٠؛ والجلســـــــــــــة ١٦٦، ص ٨٦٦؛ والجلســـــــــــــة ١١٤-١١٣ ص

بوصــــفه  ٦٨مــــد مشـــروع المـــادة اعتُ : ٨٨٣؛ والجلســـة ١٩٧، ص ٨٧١والجلســـة 
بوصـفه  ٦٩مـد مشـروع المـادة اعتُ  :٨٩٣الجلسـة و  ؛٢٦٧-٢٦٦، ص ٣٨المادة 
.٣٢٩-٣٢٨، ص ٢٧المادة 

ـــــر الثالـــــث بشـــــأن مســـــألة)١٢( بـــــين الـــــدول  المعاهـــــدات المعقـــــودة التقري
، للمقـــرر الخـــاص بــــول والمنظمـــات الدوليـــة أو بـــين منظمتـــين دوليتــــين أو أكثـــر

، ص الوثيقــة )، الأول، اĐلــد الثــاني (الجــزء ١٩٧٤ حوليــةرويــتر، 
، الوثيقــــة ، اĐلــــد الثــــاني، ١٩٧٥ حوليــــةوالتقريــــر الرابــــع،  ؛١٤٨
 حولية، مناقشات الجلسات العامة، للجنة ة والعشرونالتاسعالدورة ؛ و ٤٤ص 

ومـــــــــا يليهـــــــــا؛ والجلســـــــــة  ١٢٣ص  ،١٤٣٨الجلســـــــــة  ،الأول، اĐلـــــــــد ١٩٧٧
ـــــــون الـــــــدورة ؛ و ٢٣٥-٢٣٤، ص ١٤٥٨ ـــــــة والثلاث ـــــــةالحادي ، مناقشـــــــات للجن

؛ ٧٧ص  ،١٥٤٨الجلســـــة  ،الأول، اĐلـــــد ١٩٧٩ حوليــــةالجلســــات العامـــــة، 
، ١٩٨١ حوليــةالثالثــة والثلاثــون للجنــة، مناقشــات الجلســات العامــة، الــدورة و 

الــــدورة الرابعــــة والثلاثــــون للجنــــة، ؛ و ١٦٩ص  ،١٦٧٥الجلســــة  ،الأولاĐلــــد 
، ١٧٠٢، اĐلــــد الأول، الجلســــة ١٩٨٢حوليـــة مناقشـــات الجلســــات العامــــة، 

.٣٥٢و ٣٣٤، ص ٣١المادة اعتُمدت  :١٧٤٠والجلسة  ؛٣٠-٢٩ص 
(الاتفاقـــــات اللاحقـــــة) مـــــن الاتفاقيـــــة  ٣٠المـــــادة  بـــــين "الصـــــلات)١٣(

مـن ميثـاق  ١٠٣) والمـادة تعـديل المعاهـدات فيمـا بـين الـدول(منها  ٤١والمادة 
" (تقريــر فريــق الدراســة، الميثــاق)المترتبــة علــى لتزامــات الاالأمــم المتحــدة (أولويــة 

، مستنسخة؛ ترد ٢٠٠٤تموز/يوليه  ٢٨المؤرخة  الوثيقة 
، في ٣٥٨-٣٠٠الفقـــــرات )، الثـــــاني، اĐلـــــد الثـــــاني (الجـــــزء ٢٠٠٤ حوليـــــةفي 

الدراسة التحليلية التي أعدها فريق الدراسة التابع للجنة بشـأن ؛ و )٣٤٣الفقرة 
 ١٣المؤرخــــة  و و وثيقـــة ال، تجـــزؤ القـــانون الــــدولي

 ١٨١و ١٦٦-١٦٥و ٤٦-٤٥و ١١ص [ مستنســـــخة، ٢٠٠٦بريل أنيســـــان/
.أعلاه) ١٩٥] (انظر الحاشية ١٩٥-١٩٤و ١٨٧و



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

هــل ينبغــي أن تــدرس لجنــة القــانون الــدولي  -جيم
موضوع الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقـة 

 فيما يتعلق بالمعاهدات؟

ـــواردة في  -١٣ رغـــم الأهميـــة العمليـــة الكبـــيرة لوســـائل التفســـير ال
، فإĔـا قلمـا ١٩٦٩لعـام )(أ) و(ب) مـن اتفاقيـة فيينـا ٣(٣١المادة 

تناولتها المحاكم الدولية بتحليل يتجاوز ما تتطلبه القضـايا المعروضـة 
مـــا   عليهـــا. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، فـــإن وســـائل التفســـير هـــذه نـــادراً 

ي أو مقارن أو نظـري مسـتفيض. والواقـع كانت موضوع بحث عمل
ـــه صـــلة بالموضـــوع مـــن الاتفـــاق اللاحـــق أو ممارســـة الـــدول  أن مـــا ل

مـــــا لا تســـــلط عليـــــه  وكثـــــيراً  بصـــــورة وافيـــــة اللاحقـــــة لا يوثـــــق دائمـــــاً 
 الإجراءات القانونية. سياق الأضواء إلا في 

ــــدما تو  -١٤ ســــيما  معينــــة، ولا المعاهــــدات المهمــــة ســــناً  بلــــغعن
، يصـــبح الســــياق ١٩٤٥ لحقبـــة مــــا بعـــد عـــامالشـــارعة المعاهـــدات 

عـــن الســياق الـــذي صــيغت فيـــه. ونتيجـــة  الــذي تعمـــل فيهــا مختلفـــاً 
لــذلك، فــإن مــن الأرجــح أن تخضــع بعــض أحكــام هــذه المعاهــدات 
لجهود إعادة التفسير، وربما تكون موضوع تعـديل غـير رسمـي. وهـذا 

ثــر عموميــة. مــا قــد يتعلــق بقواعــد تقنيــة وكــذا بقواعــد موضــوعية أك
خطـر إمـا تواجـه  بقـدر مـا وبقدر ما يتطور سياق هـذه المعاهـدات،

أقـل قــدرة علــى الوفـاء بموضــوعها وغرضــها، أو بــأن تصــير  "الجمـود"
عـادة و الأساس الذي تسـتند إليـه في اتفـاق الأطـراف.  خطر فقدان

، وإن بطريقة ارغب الأطراف في معاهدة في الحفاظ على اتفاقهتما 
 ةاللاحقـــ اترمــي الاتفاقـــتلبــات الوقـــت الـــراهن. و تتماشــى مـــع متط

والممارســــــة اللاحقــــــة إلى إيجـــــــاد Ĕــــــج مـــــــرن في تطبيــــــق المعاهـــــــدات 
 . )١٤(للتوقع وقابلاً  وتفسيرها، يكون في آن واحد عقلانياً 

للاتفـــــــاق اللاحـــــــق  بتوضـــــــيح مـــــــاولقـــــــد تعـــــــزز الاهتمـــــــام  -١٥
والممارســــة اللاحقــــة مــــن أهميــــة وأثــــر قــــانونيين بتزايــــد نــــزوع المحــــاكم 

ويتسم ه يراعي غرضها الدولية إلى تفسير المعاهدات من خلال توجُّ 
، كانـت مسـألة ١٩٦٩لعـام . وقبل اعتماد اتفاقيـة فيينـا بالموضوعية

در ما إذا كان ينبغي تغليب طريقة موضوعية بقدر أكبر أو ذاتية بق
. وبينمــــــا ركــــــزت )١٥(أكـــــبر في تفســــــير المعاهـــــدات مســــــألة مفتوحـــــة

علــى العوامــل الموضــوعية، فــإن الاتجــاه بالفعــل تركيــزاً أقــوى تفاقيــة الا
 . فقـد قضـت مــثلاً نحـو تفسـير موضــوعي للمعاهـدات ظـل متواصــلاً 

بـــأن التفســـير  ٢٠٠٥لعـــام  آيـَــرن رايـــنمحكمـــة التحكـــيم في قضـــية 
 مـــن حيـــث  فعـــالاً  معاهـــدة تطبيقـــاً مـــن شـــأنه أن يضـــمن لل التطـــوري

 
__________ 

ـــــــ "شــــــرط بقــــــاء الشــــــيء علــــــى حالــــــه" بخصــــــوص علاقــــــة التغــــــير )١٤( ب
، انظــــــــــــــر )(

.١٠٤الفقرة )، لهذا المرفق، أعلاه ١(الحاشية  
 انظر بخصوص التطورات التاريخية)١٥(

.

ح علـى تطبيـق يـرجَّ "موضوعها وغرضها. وأكدت المحكمة أن ذلـك 
وفي وقـــت يواجـــه فيـــه القـــانون . )١٦("صـــارم لقاعـــدة الســـريان الـــزمني

، يشــكل )١٧("للمحــاكم والهيئــات القضــائية الدوليــة انتشــاراً " الــدولي
المعاهــدة، مــن  فعاليــةللمعاهــدات طريقــة لضــمان التطــوري التفســير 
إلى  التطــــوريومــــن جهــــة أخــــرى يمكــــن أن يفضــــي التفســــير  ،جهــــة

يتجــاوز نطــاق الرضــا الفعلــي للأطــراف.  إعــادة تفســير المعاهــدة بمــا
ة للتوقع وأكثر يوهذا ما يجعل الرجوع إلى الممارسة اللاحقة أقل قابل

لم يقتصــر الاســتظهار بالممارســة اللاحقــة  إذاأهميــة في الوقــت ذاتــه: 
فــإن تفســير  )١٨(وضــيح الاتفــاق الفعلــي والمتواصــل للأطــرافعلــى ت

لكـــــن الممارســـــة  ،المعاهـــــدات يمكـــــن أن يصـــــبح أقـــــل قابليـــــة للتوقـــــع
علــى  ســتخدم دلــيلاً اللاحقــة يمكنهــا أن تصــبح أكثــر أهميــة عنــدما تُ 

فهـــــم دينـــــامي للصـــــكوك التعاهديـــــة (علـــــى ســـــبيل المثـــــال، عنـــــدما 
ــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان عــــــــ  ةن الاتفاقيــــــــتتحــــــــدث المحكمــــــــة الأوروبي

يتعــــين تفســــيره علــــى ضــــوء ظــــروف [...] ، اً حيــــ "صــــكاً  باعتبارهــــا
 .)١٩()"الوقت الراهن

كمـــــا يـــــؤثر الاتفـــــاق اللاحـــــق والممارســـــة اللاحقـــــة علــــــى  -١٦
ـــــ مـــــا ـــــوع"تجـــــزؤـ "يســـــمى ب ـــــر  " و"تن ـــــدولي. غـــــير أن تقري القـــــانون ال

بمســــألة الممارســــة  لم يــــزد علــــى أن أحــــاط علمــــاً  )٢٠(ةالدراســــ فريــــق
السادسـة  ولعل هذا هو سبب تقديم اقتراح في اللجنة. )٢١(اللاحقة

ــــــدولي في موضــــــوع تكييــــــف  ٢٠٠٦عــــــام  ــــــة القــــــانون ال لتنظــــــر لجن

__________ 
)١٦(

.
 انظر)١٧(

؛ انظر أيضاً 

.
)١٨(

 .٢٤أعلاه)، ص لهذا المرفق،  ٣(انظر الحاشية  
)١٩(

؛ و
.٧١أعلاه)، الفقرة  ٣٢٤(انظر الحاشية  

للجنـــة بشـــأن  الـــتي أعـــدها فريـــق الدراســـة التـــابعالدراســـة التحليليـــة )٢٠(
(انظـــر  )، مستنســـخةو و تجـــزؤ القـــانون الـــدولي (

.أعلاه) ١٩٥الحاشية 
) ٢٨٨(الحاشـية  ٢٢٤و ١٠٩و ١٢ اتانظر المرجع نفسه، الفقـر )٢١(
.  ٤٧٦و ٤٦٤و ٤١٢و ٣٥٤و



المعاهدات عبر الزمن

التأكيــد بصــفة خاصــة  المعاهـدات الدوليــة مــع الظــروف المتغـيرة، مــع
 .)٢٢(على ميدان الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

ق والســــــبب الأخـــــــير الــــــذي يـــــــبرر دراســــــة الاتفـــــــاق اللاحـــــــ -١٧
 ناشــئ ســببوالممارســة اللاحقــة باعتبارهمــا وســيلة لتفســير المعاهــدات 

عن أثرهمـا علـى المسـتوى المحلـي. ففـي المملكـة المتحـدة، لاحـظ اللـورد 
نيكــولز في قــرار حــديث العهــد Đلــس اللــوردات أن الممارســة اللاحقــة 

معاهـــدة، إذ هـــو غايـــة لا يمكـــن  لتعـــديللـــن تكـــون الطريقـــة الســـليمة 
وفي الولايات المتحـدة، . )٢٣(باتخاذ إجراء لتعديل المعاهدةتحقيقها إلا 

التفـاهم اللاحــق "معاهـدة بالاسـتناد إلى  فسـرت المحكمـة العليـا مــؤخراً 
. وتعتـــبر مســـألة أهميـــة الممارســـة )٢٤(الحاصـــل بـــين الطـــرفين "للتصـــديق

دات في الولايــــات المتحــــدة اللاحقــــة باعتبارهــــا وســــيلة لتفســــير المعاهــــ
مــن مســألة أكــبر هــي مســألة الآثــار الــتي يمكــن أن تكــون لشــتى  جــزءاً 

 وأي مــن هــذه المصــادرالقــانون المحلــي،  علــىمصــادر القــانون الــدولي 
ولـــئن . )٢٥(يســـمح بـــدور أكـــبر Đلـــس الشـــيوخ في الولايـــات المتحـــدة

العـــرفي مانعـــت المحكمـــة العليـــا في الولايـــات المتحـــدة في أخـــذ القـــانون 
فإĔـا ، )٢٦(بعين الاعتبار عنـد تفسـيرها لاتفاقـات دوليـة الناشئ مؤخراً 

ويكتسـي هـذا . )٢٧(أشارت صراحة إلى ممارسة لاحقة في عدة قضـايا
ففـــي . )٢٨(الجانـــب مـــن المســـألة أهميـــة بالنســـبة لبلـــدان أخـــرى كـــذلك

__________ 
للمناقشـــة الـــتي جـــرت في أعدتـــه الأمانـــة العامــة،  ،مــوجز مواضـــيعي)٢٢(

وثيقـــــة ال، للجمعيـــــة العامـــــة خـــــلال دورēـــــا الحاديـــــة والســـــتين اللجنـــــة السادســـــة
.٣١، الفقرة 

)٢٣(
.

) مــــــع أعــــــلاهلهــــــذا المرفــــــق،  ١٠انظــــــر الحاشــــــية ( )٢٤(
إحالات إضافية.

للاطلاع على لمحة عامة، انظر )٢٥(

.
قضـــــــــية  انظـــــــــر)٢٦(

 لا تســـــاعد كثـــــيراً ": قـــــائلاً  كتـــــب القاضـــــي   حيـــــث ،
 بموجـــب القـــانون الـــدولي العـــرفي في تأويـــل أحكـــام معاهـــدة لتســـليم الأمـــمممارســـة 
."المنوالهذا اختطف على  فرداً  لاحقاً أو سلطة محكمة في أن تحاكم  ،المطلوبين

لهــــــذا  ١٠(الحاشــــــية  بالإضـــــافة إلى  مــــــثلاً، انظـــــر)٢٧(
 أعـــــــــــــلاه)، المرفـــــــــــــق، 

.(المرجع نفسه)
انظر )٢٨(

 رـانظ ،ائي في الولايات المتحدةـاد القضـلى الاجتهـلاع عـوللاط ؛

.

مسـألة مـا  المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة مـؤخراً  ، راجعتألمانيا، مثلاً 
إذا كانــت بعــض الاتفاقــات غــير الرسميــة وبعــض الإجــراءات العمليــة 
ــــدول الأعضــــاء في منظمــــة حلــــف شمــــال الأطلســــي  الــــتي اتخــــذēا ال

علــــى إعــــادة تفســــير مشــــروعة لمعاهــــدة حلــــف شمــــال  تشــــكل دلــــيلاً 
الأطلسي، أم أنه ينبغي اعتبار تلك الاتفاقات والإجراءات العمليـة 

ال الأطلســـي تســـتلزم موافقـــة برلمانيـــة تعـــديلات لمعاهـــدة حلـــف شمـــ
جديـــــدة. وإذا كانـــــت المحكمـــــة الألمانيـــــة قـــــد خلصـــــت إلى اســـــتنتاج 
مفــاده أن كـــل الإجـــراءات المتخـــذة حـــتى الآن قـــد ظلـــت في حـــدود 
التفســــــير المشــــــروع للمعاهــــــدة عــــــن طريــــــق اتفــــــاق لاحــــــق وممارســــــة 

واســع الانتشــار يســاور  فــإن تلــك القضــايا تعكــس قلقــاً ، )٢٩(لاحقــة
اعلين السياســــيين يخشــــى معــــه أن تكــــون آليــــات المراقبــــة المحليــــة الفــــ

المتعلقة بإبرام المعاهدات وتطبيقها قـد تم الالتفـاف عليهـا. ووصـف 
 قــاض ســابق في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان المعاهــدات بأĔــا

بفعــل الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة  "عجــلات "قــد وُضــعت علــى
 .)٣٠(اللاحقة

فيما يتعلق  وجاهة لااللاحق والممارسة اللاحقة  لاتفاقول -١٨
بتلك أيضاً العادية بين الدول فحسب، بل فيما يتعلق  بالمعاهدات

 ٥(المــادة  لمنظمــات دوليــةالمعاهــدات الــتي تشــكل وثــائق تأسيســية 
). فــــبحكم عمــــل الــــدول الأعضــــاء ١٩٦٩لعــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا 

مـن  ظهـر الـدول أشـكالاً داخل المنظمات الدوليـة وتعاملهـا معهـا، تُ 
الاتفاقـــــات اللاحقـــــة والممارســـــة اللاحقـــــة لهـــــا صـــــلة بتطـــــور تفســـــير 

أبقــت أحيانــاً المعاهــدات المنشــئة لتلــك المنظمــات. غــير أن اللجنــة 
فيمـــا مضـــى المشـــاريع المتعلقـــة بالمنظمـــات الدوليـــة كـــلٌ علـــى حــــدة 

قــــــــانون المعاهــــــــدات والمســــــــؤولية ب المشــــــــروعان المتعلقــــــــان(وبخاصــــــــة 
ــــــدول و الدوليــــــة).  مســــــألة أهميــــــة ممارســــــة المنظمــــــات وردود فعــــــل ال

إلى نفــــس  اســــتناداً  مارســــة لــــن تقُــــيَّم دائمــــاً هــــذه المالأعضــــاء علــــى 
. )٣١(المعــايير الــتي تطبــق علــى المعاهــدات العاديــة المبرمــة بــين الــدول

فــإن التمييــز  اً وثيقــ مترابطــين ترابطــاً  نغــير أنــه لمــا كــان هــذان اĐــالا
ينبغـــــي أخـــــذه  أن ثمـــــة تحـــــذيراً  بيـــــد. مفـــــتعلاً  بينهمـــــا ســـــيكون تمييـــــزاً 

ـــــار: إذا كـــــان بعـــــض أشـــــهر أمثلـــــة ممارســـــة  بعـــــين  المنظمـــــاتالاعتب
 

__________ 
)٢٩(

.
)٣٠(

.
، المرجـــــــــــع )٣١(

ومـــا يليهـــا،  ٢٩٠ومـــا يليهـــا، وص  ٤٩ أعـــلاه)، ص ٥٦٩المـــذكور (الحاشـــية 
.وما يليها ٤٦٠وص 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

فـــإن الـــبعض قـــد يـــرى اســـتبعاد ممارســـة ، )٣٢(يتعلـــق بـــالأمم المتحـــدة
ثمـة  إذ قـد تكـونالهيئات الرئيسية للأمم المتحدة من دائـرة البحـث، 

تـرد علـى تطـوير منظومـة الأمـم المتحـدة   بقيود محتملـة تعلقشواغل ت
وهيئــات ككـل. غــير أن أجهـزة الأمــم المتحـدة الأخــرى ومؤسسـاēا 

لا تثـــــير شـــــواغل مـــــن هـــــذا القبيـــــل وينبغـــــي  المعاهـــــدات التابعـــــة لهـــــا
استعراضها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد والمبادئ المعترف đا 

ممارســـــة أجهـــــزة الأمـــــم  الحســـــبانآخـــــذة في ضـــــعت والـــــتي وُ  عمومـــــاً 
المتحــــدة ينبغــــي استعراضــــها مــــن حيــــث انطباقهــــا علــــى معاهــــدات 

 أخرى وفاعلين آخرين.

هــدف الموضــوع المقتــرح ونطــاق  -دال
 دراسته المحتمل

إن الهدف من دراسـة موضـوع الاتفـاق اللاحـق والممارسـة  -١٩
 .وجداللاحقة فيما يتعلق بالمعاهدات هدف مز 

هـــو وضـــع ســـجل للممارســـة يتســـم بقـــدر  فالهـــدف الأول  -٢٠
 عمليـــاً  كــاف مـــن الطـــابع التمثيلـــي. وســيخدم هـــذا الســـجل غرضـــاً 

مهمــا. فلـــم يســبق حـــتى الآن أن جمعــت الممارســـة الفعليــة للاتفـــاق 
. ورغـم اللاحق والممارسـة اللاحقـة فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات إلا لمامـاً 

ا الفعليـة لم بأهميـة وسـائل التفسـير هـذه، فـإن أهميتهـ التسليم عمومـاً 
ســـــياق يـــــتم تحديـــــدها بطريقـــــة منهجيـــــة، بـــــل لا يـــــتم ذلـــــك إلا في 

. فجمــــع أمثلــــة تطــــرح المســــألة نفســــهاإجــــراءات قضــــائية أو عنــــدما 
لا يعد قيمة في  الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة وترتيبها منهجياً 

يسترشـد đـا  حد ذاته فحسب، بل إن القيام بذلك سيرسـي أسسـاً 
 من هذا القبيل لن يطمح حتماً  . ورغم أن تجميعاً في حالات مماثلة

إلى الكمــال، إلا أنــه ســيوفر مــع ذلــك نظــرة عامــة مثاليــة. وهــذا مــا 
ـــــاً  ـــــل انطلاق ـــــيهم التعلي ـــــذين سيســـــهل عل مـــــن  ســـــيفيد الممارســـــين ال

القياس. كما أن وضع سجل من شأنه أن يوفر للمحاكم والهيئات 
ــــــة اللا إرشــــــادياً  القضــــــائية توجيهــــــاً  حــــــق مــــــن الاتفــــــاق بشــــــأن أهمي

التوجيـــه، قـــد تستســـهل الهيئـــات القضـــائية  اوالممارســـة. فبـــدون هـــذ
__________ 

)٣٢(

؛ و

، ١٦٥و ١٦٢و ١٦٠لهذا المرفق)، ص  ٢(انظر، أعلاه، الحاشية  
؛ و١٧٩-١٧٧وما يليها، وص  ١٦٨وص 

؛ و٢٢و ٢١(المرجع نفسه)، الفقرتان  

؛ و
؛ و

(انظر  
.١٨٠أعلاه)، ص  ٥٥٣الحاشية 

 نتحديــد مــا تعتــبره موضــوع المعاهــدة وغرضــها، فتتغاضــى بالتــالي عــ
 دور الدول المستمر في تفسير المعاهدات. 

وليســـت مهمـــة تجميـــع الســـجل مســـألة بســـيطة يمكـــن أن  -٢١
رغــم أن الــدول يقــوم đــا علــى أحســن وجــه معهــد بحــث أكــاديمي. و 

، فإن بعض حالاēما غـير تعتبر الاتفاق والممارسة اللاحقين سراً  لا
متاحــة للعمــوم. واللجنــة هــي أفضــل منتــدى ممكــن لتحديــد مــا إذا  
كـــــان بالإمكـــــان تصـــــنيف أنشـــــطة معينـــــة في عـــــداد الممارســـــة ذات 

المصـدر  أيضـاً تشكل اللجنة الصلة بالموضوع. وبمساعدة أعضائها، 
حــالات الاتفــاق اللاحــق شــرعية للحصــول علــى  الأفضــل والأكثــر

والممارســــة اللاحقــــة ذات الصــــلة بالموضــــوع. وبطبيعــــة الحــــال، فــــإن 
، بـــل لا بـــد أن ترتكـــز عمليـــة جمـــع المـــواد لا يمكـــن إجراؤهـــا اعتباطـــاً 

 على استبيان يصاغ بعناية.
والهـــدف الثـــاني والأهـــم للنظـــر في الموضـــوع هـــو اســـتخلاص  -٢٢

بعــض الاســتنتاجات والمبــادئ التوجيهيــة العامــة مــن ســجل الممارســة. 
ولا ينبغي أن تفضي هذه الاستنتاجات والمبادئ التوجيهيـة إلى وضـع 

لتفســير قلمــا لمشــروع اتفاقيــة، لا لشــيء ســوى أن المبــادئ التوجيهيــة 
ـــــنظم التــُـــ ـــــة. غـــــير أن دون حـــــتى في إطـــــار ال ـــــل هـــــذهقانونيـــــة المحلي  مث

الاســـتنتاجات أو المبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة يمكـــن أن تـــزود مـــن يقـــوم 
بتفســير وتطبيــق المعاهــدات بتوجيــه بشــأن إمكانيــات وحــدود وســائل 

 تشــكلتفســير خاصــة بالقــانون الــدولي مــا فتئــت تتزايــد أهميتهــا. ولــن 
ولــن  ح المفســرين،هــذه الاســتنتاجات أو المبــادئ التوجيهيــة قيــودا تكــب

ســتوفر نقطــة  إنمــا هــي. تــتركهم في الوقــت ذاتــه بــلا ضــابط يهُتــدى بــه
ستســهم  اليمرجعيـة لكــل مــن يتــولى تفســير وتطبيــق المعاهــدات، وبالتــ

الحــــد مــــن حــــالات ممــــا يــــؤدي إلى  ،مشــــترك أساســــي فهــــمفي إيجــــاد 
 عل عملية التفسير أكثر فعالية.يجالتضارب الممكنة و 

 سائل المحددة التالية في هذا الإطار العام:ويمكن تناول الم -٢٣
  ؛تحديد الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة (أ) 
 ؛أنواع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة (ب) 
 ؛الفاعلون ذوو الصلة أو الأنشطة ذات الصلة (ج) 
 العناصر المكوِّنة؛ (د) 
  ؛القيود الموضوعية )ه( 
 ؛ووسائل التعاون غير الرسميةتعديل المعاهدات  (و) 
  ؛من المعاهدات الخاصةالأنواع  (ز) 
 .القانون الدولي العرفي والتكامل النظمي (ح) 

 تحديد الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة   (أ)
 ١٩٦٩لعـام ) من اتفاقية فيينـا ٣(٣١ح في المادة لم توضَّ  -٢٤

حـــدود شــــتى وســــائل التفســــير المنصــــوص عليهــــا فيهــــا. فــــإذا كانــــت 
اللجنــــة قــــد ســـــلطت بعــــض الضـــــوء علــــى مبـــــدأ التكامــــل النظمـــــي 



المعاهدات عبر الزمن

فـــإن الحـــدود بـــين الاتفـــاق ، )٣٣(تفاقيـــة)الا)(ج) مـــن ٣(٣١ (المـــادة
إلى حــــد مــــا. ومــــن المقبــــول أن  مائعــــةاللاحــــق والممارســــة اللاحقــــة 

. ولذلك قد يكون ثمة شتى ن يتخذ أشكالاً أالاتفاق اللاحق يمكن 
تخـــــذ في اجتمـــــاع مجـــــرد قـــــرار يُ  هنــــاكاتفــــاق لاحـــــق عنـــــدما يكـــــون 

للأطــراف في معاهــدة، علــى غــرار مـــا حــدث عنــدما غــيرت الـــدول 
وحـــدة الالأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي تســـمية العملـــة الأوروبيـــة مـــن 

. وبمــا أن الاتفـــاق اللاحـــق )٣٤() إلى اليـــوروالأوروبيـــة ( يــةالنقد
فيما يبـدو  موافقة كافة الأطراف، فإنه ينطوي ضمناً  مسبقاً يفترض 

 الممارسة اللاحقة. ب مقارنةً على درجة أعلى من الشكلانية 
وتعتمــــــد الممارســــــة اللاحقــــــة علــــــى إقامــــــة اتفــــــاق لاحــــــق  -٢٥

أن تكون متجانسة وموحـدة  للأطراف في معاهدة. ويشترط عموماً 
همفــري والــدوك،  وعلــى حـد قــول المقـرر الخــاص السـير. )٣٥(ومتسـقة

، يجــــب أن تفيــــد بــــأن حقيقيــــاً  لكــــي تكــــون الممارســــة تفســــيراً "فإنـــه 
غـير أن . )٣٦("لأطـراف عمومـاً ل بالموافقة الضمنيةالتفسير قد حظي 

المشـــكل يكمـــن في كيفيـــة إثبـــات هـــذه الموافقـــة الضـــمنية. وفي هـــذا 
الســــياق، تســــتخدم مفــــاهيم مــــن قبيــــل الإقــــرار والإغــــلاق الحكمــــي 

 كــان طــرف مــن الأطــراف قــد أبــدى موافقتــه ضــمناً   لتحديــد مــا إذا
المعـنى الـدقيق لهـذين المبـدأين هـو و على ممارسة قـام đـا طـرف آخـر. 

ولــئن كــان مــن المحتمــل عــدم التوصــل إلى . )٣٧(موضــوع نقــاش كبــير
__________ 

للجنـــة بشـــأن  الـــتي أعـــدها فريـــق الدراســـة التـــابعالدراســـة التحليليـــة )٣٣(
)، مستنســـخة (انظـــر و و تجـــزؤ القـــانون الـــدولي (

.٤٨٠-٤١٠الفقرات ، )أعلاه ١٩٥الحاشية 
المرجـــع المـــذكور  ،انظــر )٣٤(

.١٩٢أعلاه)، ص  ١١٥(الحاشية 
(انظر،  انظر )٣٥(

؛ و٥٠و ٤٩لهذا المرفق)، الفقرتان  ٢أعلاه، الحاشية 

؛ و
؛ ١٣لهذا المرفق)، ص  ٩(انظر، أعلاه، الحاشية  

و

.
، ١٩٦٦ حوليـــــةالتقريــــر الســـــادس عــــن قـــــانون المعاهــــدات، انظــــر )٣٦(

انظر أيضاً  ؛١٨، الفقرة ٩٩-٩٨، ص و اĐلد الثاني، 
.٥٥ أعلاه)، صلهذا المرفق،  ٣٥، المرجع المذكور (الحاشية 

انظر )٣٧(
؛ 

 ،، الرأي المستقل للقاضي أعلاه) ٢٢٤(الحاشية  
 ؛٤٠-٣٩ص 

. انظر أيضاً 

اســـــتنتاجات محـــــددة في هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن تحليـــــل ممارســـــة الـــــدول 
 العام. وفر بعض التوجيهيوالمنظمات الدولية من شأنه أن 

 أنواع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة   (ب)
لاتفاقـــات ل الأنـــواع المختلفـــةستســـعى الدراســـة إلى تحديـــد  -٢٦

اللاحقــة والممارســة اللاحقــة، أو إقامــة بعــض الفــروق الــتي يمكــن أن 
 تساعد على تحديد الحالات المشاđة ذات الصلة: 

  ؛والعامةالتمييز بين التطورات اللاحقة المحددة  -
ذات الطـــابع  اتالتمييـــز بـــين المعاهـــدات التقنيـــة والمعاهـــد -

الأعــم، مــن قبيــل المعاهــدات المتعلقــة بضــمان الأمــن و/أو 
  ؛حقوق الإنسان

التمييــز بــين المعاهــدات الــتي لهــا آليــة قضــائية خاصــة لحــل  -
  ؛المنازعات والمعاهدات التي ليست لها هذه الآلية

  ؛القديمة والمعاهدات الجديدةالتمييز بين المعاهدات  -
   .التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف -

 الفاعلون ذوو الصلة أو الأنشطة ذات الصلة   (ج)
إن مســألة تحديــد أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة يحــق لــه أن  -٢٧
. سياقات شـتىفي هي مسألة يجري تناولها على الصعيد الدولي  هايمثل

مفرطـــة في  ١٩٦٩لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٧ومـــن الواضـــح أن المـــادة 
يق عندما يتعلق الأمر بتحديد طائفة أجهزة الدولـة أو الفـاعلين يضتال

الآخــرين المــؤهلين للمســاهمة في اتفــاق لاحــق أو ممارســة لاحقــة ذات 
صلة. ومن جهة أخرى، فإن النهج الشامل المتبـع في قواعـد مسـؤولية 

في قرار و لهذا الغرض. بالنسبة في اتساعه  ا يكون مفرطاً ربم )٣٨(الدول
النظـــام الضـــريبي الـــذي يحكـــم المعاشـــات  قضـــية التحكـــيم الصـــادر في

تــــرددت المقيمــــين في فرنســــا  المتقاعــــدين اليونســــكو لمســــؤوليالمدفوعــــة 
ـــة  ـــا في الدول هيئـــة التحكـــيم في اعتبـــار تصـــرف أجهـــزة مـــن درجـــة دني

غـير أن قـرارات تحكـيم . )٣٩(عاهدةلقة بممتععلى ممارسة لاحقة  دليلاً 
كان ذلك فقط عندما جرت أخرى استندت إلى تلك الممارسة، وإن  

.
عــــن  مــــن مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الــــدول ٤انظــــر المــــادة )٣٨(

، والخمســينالأفعـال غـير المشـروعة دوليــاً الـتي اعتمـدēا اللجنــة في دورēـا الثالثـة 
.٥٣-٤٩ص ، والتصويب )الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠١حولية 

)٣٩(
، ٢٥٨ لهذا المرفق)، ص ٤(انظر، أعلاه، الحاشية  

وانظر بشأن قرار التحكيم هذا  ؛٧٠الفقرة 

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ولعـــــل دراســـــة لهـــــذه . )٤٠(أعلـــــىبموافقـــــة ضـــــمنية لســـــلطات الممارســـــة 
 يحدد الجهة التي تعتبر أعمالها اتفاقـاً  منهجياً  من شأĔا أن توفر تحليلاً 

 أو ممارسة لاحقة. لاحقاً 

 العناصر المكوِّنة   (د)
لا يــــزال ثمــــة رأي ســــائد علــــى نطــــاق واســــع مفــــاده أن جميــــع  -٢٨

في الممارســـة اللاحقـــة المعنيـــة.  تســـاهمالأطـــراف في معاهـــدة ينبغـــي أن 
في بعـض الأحيـان مشـاđة هيكليـاً  أيضاً  تعُتبرغير أن الممارسة اللاحقة 

 لاتلـبعض التعـديقواعـد عرفيـة جديـدة. وفي هـذا المقـام، خضـع لتطور 
غـير أن . )٤١(المبدأ القائل بضرورة موافقة كل الدول على القواعد العرفية

مهمــــا بــــين القــــانون العــــرفي والقــــانون التعاهــــدي يكمــــن في أن  ثمــــة فرقــــاً 
 إلى رضا كافة الأطراف.أكبر القانون التعاهدي يستند بوضوح 

  غير أن تحديد درجة الرضا اللازم إثباēا مسألة تثير جـدلاً  -٢٩
لمنظمـة التجــارة تــابع . ومــن أمثلـة الممارســة الدوليـة تقريــر فريـق كبـيراً 

العالمية يستنتج أن ممارسة طرف واحد فقط يمكن أن تسلط الضوء 
على معنى حكم من الأحكام ما دامـت هـذه الممارسـة هـي ممارسـة 

ورغـم أن . )٤٢(الدولة المعنية الوحيدة التي يتعلق đا الأمر قيـد النظـر
فــإن تقريــر ، )٤٣(هيئــة الاســتئناف د نقضــته لاحقــاً اســتنتاج الفريــق قــ

ــــق  ــــزد علــــى أن أكــــد مشــــكلاً جــــدير بالاهتمــــام و الفري ــــور في  لم ي يث
محكمـــة العـــدل الدوليـــة بـــأن  أقـــرتوقـــد . )٤٤(ســياقات أخـــرى أيضـــاً 

يــة خاصــة ممارســة دولــة واحــدة قــد تكــون لهــا قــوة  عنــدما تتعلــق حُجِّ
 .)٤٥(بالوفاء بالتزام واقع على تلك الدولة

 القيود الموضوعية   )ه(
في القيــود الــتي يحتمــل  ســيلزم أن تنظــر هــذه الدراســة أيضــاً  -٣٠

الاتفــاق اللاحــق والممارســة اللاحقــة. فــبعض  النظــر فيأن تــرد علــى 
المعاهدات تتضمن قواعد محددة بشأن تفسيرها يمكن أن تؤثر على 

__________ 
)٤٠(

.لهذا المرفق) ٣٥(انظر، أعلاه، الحاشية  
انظر )٤١(

.
)٤٢(

.
)٤٣(

(انظــــــــــــــــــــــــــــر،  
.٢٥٩ذا المرفق)، الفقرة له ٩أعلاه، الحاشية 

، المرجــــــــع )٤٤(
.وما يليها ٥٠ أعلاه)، ص ٥٦٩المذكور (الحاشية 

 ٢١٥(انظــــر الحاشــــية  )٤٥(
أعــلاه)،  ٨٩المرجــع المــذكور (الحاشــية  ،ومــا يليهــا؛ و ١٣٥أعــلاه)، ص 

.٤٢٧ص 

ة الأنواع الخاص(عمل الأساليب العامة في التفسير (انظر الفرع (ز) 
 أدنــاه). غــير أن القيــود الموضــوعية قــد تــنجم أيضــاً ) مــن المعاهــدات

علـــى بعــــض  عـــن القواعــــد الآمـــرة. فهــــذه القواعـــد قــــد تفـــرض قيــــداً 
قـــوم بـــه الأطـــراف، تللمعاهـــدات الـــذي  التطـــوريأشـــكال التفســـير 

لاحقـة (انظـر التطورات البـ أيضـاً نفسها هي قد تتأثر تحديداً لكنها 
 ). ١٩٦٩لعام نا من اتفاقية فيي ٦٤المادة 

 تعديل المعاهدات والتعاون غير الرسمي   (و)
ما ذهـب ، على غرار الادعاء إذا كان من المبالغة احتمالاً  -٣١
لـيس [...] د ذاتـه ـتطبيـق المعاهـدات في حـ"جورج سـيل، بـأن إليه 
للاتفاق اللاحق والممارسة  ، فإن دراسةً )٤٦(لة لها"متواص مراجعةإلا 

تنظر في التطبيق غير الرسمي للمعاهدات باعتباره بد أن  اللاحقة لا
. )٤٧(مــن أشــكال التعــديل مــن أشــكال التفســير وربمــا شــكلاً  شــكلاً 

ومـــن الأمثلـــة التقليديـــة للحالـــة الـــتي يمكـــن أن يتحـــول فيهـــا تفســـير 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة للمــــادة  عاهــــدة إلى تعــــديل فهــــمُ مفــــترض لم

بعدم الاعتداد بامتناع  ) من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق٣(٢٧
ورغـــم أن . )٤٨(عـــن التصـــويت الأعضـــاء الـــدائمين في مجلـــس الأمـــن

فــإن ، )٤٩(قـرارات التحكـيم إمكانيـة تعـديل المعاهـدة قـد أقرēــا أيضـاً 
في هــذا الصــدد ولم  أكثــر تشــككاً  موقفــاً  المحكمــة قــد اتخــذت مــؤخراً 

جزيــــرة   تعــــديل عـــن طريــــق ممارســـة لاحقــــة في قضـــية نشـــوءتســـتنتج 
 .)٥٠((بوتسوانا/ناميبيا) كاسيكيلي/سيدودو

وترتبط مسألة التعديل بميل الـدول إلى اللجـوء إلى وسـائل  -٣٢
مـذكرات "غير رسمية للتعاون الدولي. وتتعلق إحـدى المسـائل بقيمـة 

فقيمتهــا القانونيــة منــازع . )٥١(في ســياق الممارســة اللاحقــة "التفــاهم
__________ 

)٤٦(
.

)٤٧(
.

)٤٨(

 
 .٢٢-٢١و ١٦لهذا المرفق)، ص  ٢، أعلاه، الحاشية (انظر

 انظر)٤٩(
، ٥٧-٥٦أعلاه)، ص ٢٢٥(الحاشية  

أعلاه)؛  ٢٢٤(الحاشية  ؛ و٢١١-٢٠٩الفقرات 
و

لهذا المرفق، أعلاه)؛ و ٣٥(الحاشية  
 

وما يليها؛ و ١١٠أعلاه)، ص  ٢٢٣(الحاشية 
.٢١٣ أعلاه)، ص ١١٥المذكور (الحاشية ، المرجع 

(انظـــــر، أعـــــلاه،  )٥٠(
لهذا المرفق). ٢الحاشية 

، المرجــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــذكور )٥١(
.٤٥-٢٦ أعلاه)، ص ١١٥(الحاشية 



المعاهدات عبر الزمن

زهـا لم يمنـع هيئـات التحكـيم مــن فيهـا. غـير أن الغمـوض المحـيط بمرك
 .)٥٢(اعتبارها ممارسة لاحقة

 الأنواع الخاصة من المعاهدات   (ز)
ن تتناول الدراسة الاتفـاق اللاحـق والممارسـة ي كذلك أينبغ -٣٣

اللاحقــــة في إطــــار الــــنظم التعاهديــــة الخاصــــة. فــــإذا كــــان تقريــــر فريــــق 
، )٥٣("المســتقلة بــذاēاالــنظم "المعــني بــالتجزؤ قــد رفــض فكــرة  ةالدراســ

فإنــه يلــزم مــع ذلــك دراســة الكيفيــة الــتي تطبــق đــا القواعــد العامــة في 
ســـياقات خاصـــة. ومـــن الأمثلـــة مثـــال يقدمـــه قـــانون منظمـــة التجـــارة 
العالمية. فمفسر قانون منظمة التجارة العالميـة يواجـه جملـة معقـدة مـن 

لميــة عـــن الأحكــام الــتي تــنص علــى تفســير قــانون منظمــة التجــارة العا
طريـــــق الممارســـــة اللاحقـــــة وتقيـــــد في الوقـــــت ذاتـــــه اللجـــــوء إلى هـــــذه 
الممارســـة اللاحقـــة. ويســـتتبع ذلـــك أن الكـــم الهائـــل مـــن التقـــارير الـــتي 

الاســـتئناف، والــتي تتنــاول صــراحة الممارســـة  ةوضــعتها الأفرقــة أو هيئــ
ē٥٤(ار من القواعدــذا الإطـوء هـا على ضـاللاحقة، لا بد من قراء(. 

أجهـزة قضـائية تنشـئ وبعض الـنظم التعاهديـة الأخـرى الـتي  -٣٤
أو تنص على شكل معين من التسوية المؤسسية للمنازعـات تميـل إلى 
وضــع قواعــد تفســير خاصــة đــا تختلــف عــن المعــايير التقليديــة للقواعــد 
العامــــــة للقــــــانون الــــــدولي. ومــــــن أمثلتهــــــا النظــــــام القــــــانوني للجماعــــــة 

درج الممارســة اللاحقــة يــلا دومــاً مــا بي الــذي الأوروبيــة/الاتحاد الأورو 
التابعــــة في قائمــــة وســــائل التفســــير الــــتي تســــتخدمها محكمــــة العــــدل (

ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، وفي ســـــــياق السياســـــــة . )٥٥()للاتحـــــــاد الأوروبي
الأوروبي، لا يـزال  معاهـدة الاتحـادالخارجية والأمنية المشـتركة في إطـار 

مــــن الممكــــن أن تكــــون الممارســــة اللاحقــــة للمنظمــــة وســــيلة لتفســــير 
 .)٥٦(٢٤الأحكام ذات الصلة من المعاهدة، من قبيل المادة 

والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حالــة خاصــة أخــرى.  -٣٥
فـــرغم تعـــدد الإشـــارات إلى التطـــورات اللاحقـــة في اجتهـــاد المحكمـــة 

فإن الكيفية التي توظـف đـا المحكمـة ، )٥٧(الإنسانالأوروبية لحقوق 
__________ 

)٥٢(

.
للجنة بشأن تجزؤ  التي أعدها فريق الدراسة التابعالدراسة التحليلية )٥٣(

)، مستنســــــــــخة (انظــــــــــر و و القــــــــــانون الــــــــــدولي (
وما يليها. ١٩١ ة، الفقر أعلاه) ١٩٥الحاشية 

.أعلاهلهذا المرفق،  ٩في الحاشية الواردة انظر المراجع )٥٤(
انظر )٥٥(

.
انظر )٥٦(

.
.أعلاهلهذا المرفق،  ٧في الحاشية الواردة انظر المراجع )٥٧(

بصرف النظر عن الممارسة التقليديـة للـدول فذلك تستحق العناية. 
 صـــكاً "مفهـــوم الاتفاقيـــة بصـــفتها  إلىالأعضـــاء ذاēـــا، يمكـــن النظـــر 

ممارســــة لاحقــــة للمجتمــــع المــــدني أكثــــر ممــــا باعتبــــاره يعكــــس  "حيــــاً 
 .)٥٨(الاتفاقيةيعكس ممارسة لاحقة للدول الأطراف في 

 القانون الدولي العرفي والتكامل النظمي   (ح)
) مـن ٣(٣١إن وسائل التفسير المنصوص عليها في المـادة  -٣٦

من حيث علاقتها  دقيقاً  تستدعي فحصاً  ١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا 
ـــــدة فالممارســـــة اللاحقـــــة يمكـــــن أن . )٥٩(بوضـــــع قواعـــــد عرفيـــــة جدي
المعاهدة لتكييفها مع البيئة التشريعية تعكس رغبة الدول في تعديل 

ـــــــإن الممارســـــــة اللاحقـــــــة بمفهـــــــوم  المتغـــــــيرة. ومـــــــن هـــــــذا المنظـــــــور، ف
بمبــــدأ التكامــــل النظمــــي  حميمــــاً  )(ب) تــــرتبط ارتباطــــاً ٣(٣١ المــــادة

 (ج) من نفس الفقرة.  في الفقرة الفرعية المتضمن

كيفيــــة تنــــاول موضــــوع الاتفــــاق  -هاء
 والممارسة اللاحقين

هـــو وضـــع مبـــادئ توجيهيــــة  المقـــترحإن الغـــرض مـــن هـــذا  -٣٧
الهدف إلى سجل للممارسة. و  لتفسير المعاهدات عبر الزمن استناداً 

 .المبتغى هو معالجة الموضوع خلال فترة سنوات خمس واحدة
 مختلفـاً  فطبيعة الموضـوع المتخلـل لعـدة قضـايا تسـتلزم Ĕجـاً  -٣٨

ة هــي تــدوين مجــال محــدد عــن الــنهج الــلازم اعتمــاده إذا كانــت الغايــ
 وســيكون مــن غــير المستصــوب البــدء، مــن مجــالات القــانون الــدولي.

أو  بمبادئ عامة ثم الانتقال إلى مبادئ توجيهية أكثـر تحديـداً  ،مثلاً 
ســـتنبط منهـــا إلى اســـتثناءات. ويعـــزى ذلـــك إلى كـــون المـــواد الـــتي ستُ 

مقارنـةً بالقدر الكـافي المبادئ التوجيهية لم تتشكل بعد في جوهرها 
لتدوين. ولـذلك يلـزم وضـع السـجل الصالحة لا عليه أمر المواضيع بم
مــــن بعــــض فئــــات المــــواد اســــتقراءً  المترتبــــة عليــــهالمبــــادئ التوجيهيــــة و 

، أن . وينبغي أن تستوفي هذه الفئات شـرطين: أولاً القابلة للمعالجة
بعــــض، عــــن يكــــون بالإمكــــان تحديــــدها وتمييزهــــا بوضــــوح بعضــــها 

العمـل  تكـراركون بالإمكان تناولها بتتـابع يتـيح تفـادي ، أن يوثانياً 
 قدر المستطاع. 

تستوفي الشرطين إذا حللت من المواد ولعل الفئات التالية  -٣٩
 الواحدة تلو الأخرى:

اجتهــاد المحــاكم والهيئــات القضــائية الدوليــة ذات  (أ) 
 ، محكمـــة العـــدل الدوليـــة،(مـــثلاً  المخصَّصـــةالولايـــة العامـــة والولايـــة 

 ؛وهيئات التحكيم)
__________ 

، المرجــــــع المــــــذكور )٥٨(
.١٤٢١، في ص ١٤٢٦-١٤١٦ أعلاه)، صلهذا المرفق،  ١٥(الحاشية 

انظــــــــــــر )٥٩(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

المحــــاكم والهيئــــات المســــتقلة الأخــــرى في  أحكــــام (ب) 
بالقواعــد والإجـــراءات التفــاهم المتعلــق  ،إطــار الــنظم الخاصــة (مـــثلاً 

منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة، إطـــــار تســـــوية المنازعـــــات في الـــــتي تحكـــــم 
 ؛والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)

ســياق اتفــاق الــدول وممارســتها اللاحقــان خــارج  (ج) 
 ؛الإجراءات القضائية أو شبه القضائية

الاتفـــــــــاق والممارســـــــــة اللاحقـــــــــان فيمـــــــــا يتعلـــــــــق  (د) 
واتفــاق المنظمــات الدوليــة وممارســتها اللاحقــان  ،بالمنظمــات الدوليــة
 ؛المتخصصة والإقليمية) المنظمات(الأمم المتحدة، و 

 ؛ةاجتهاد المحاكم الوطني )ه( 
 .ستنتاجاتالا (و) 

أن يكـون المنطلـق هـو  من منظور نظري محض، ينبغـي مبـدئياً  -٤٠
الإجراءات القضـائية أو شـبه القضـائية. غـير سياق ممارسة الدول خارج 

أن اعتبارات عملية تعمـل علـى تغليـب التعاقـب المقـترح. وأصـعب جـزء 
ضـائية الإجـراءات القسـياق في المشروع هو تجميع ممارسـة الـدول خـارج 

أكثــر مــن أي فئــة أخــرى، مســاعدة مــن  ،إذ يســتلزم ،أو شــبه القضــائية
الدول وغيرها مـن المصـادر. وينبغـي أن يكـون ثمـة وقـت لإعـداد اللجنـة 

ــــدول لردودهــــا علــــى  لهــــذا الجانــــب مــــن الموضــــوع، ولا ســــيما لتقــــديم ال
. وبما أن الأهميـة القانونيـة للاتفـاق والممارسـة اللاحقـين توصـف استبيان
أمثلـة مـن اجتهـاد المحـاكم الدوليـة، فإنـه ربمـا يكـون مـن من خـلال  عادة

لموضــوع باســتعراض اجتهــاد المحــاكم الدوليــة اتحليــل في الأفضــل الشــروع 
ســــيما محكمــــة العــــدل الدوليــــة) وذات الولايــــة  ذات الولايــــة العامــــة (لا

ـــــات التحكـــــيم) المخصَّصـــــة ـــــات  هفقـــــد وضـــــعت هـــــذ .(شـــــتى هيئ الهيئ
رجعيــة الرئيســية الــتي يمكــن أن ينطلــق منهــا التحليــل. القضــائية النقــاط الم

في إطـار الـنظم  أحكام المحاكم والهيئات المستقلة الأخـرى ع تحليلُ وسيتبَ 
الهيئــــات و الســــابق ويكملــــه إمــــا بتأكيــــد Ĕــــج المحــــاكم  الخاصــــة التحليــــلَ 

، أو بالإشــــارة إلى أو المخصَّصــــة ذات الولايــــة العامــــةالدوليــــة القضــــائية 
 وجود استثناءات معينة في النظم الخاصة. 

وبعــد اســتعراض معالجــة الهيئــات القضــائية وشــبه القضــائية  -٤١
الدولية لاتفاق الدول وممارستها اللاحقين، ينبغي تناول أمثلة ذات 

الإجراءات سياق صلة من اتفاق الدول وممارستها اللاحقين خارج 
القضائية وشبه القضائية. وفي هـذا السـياق، يتعـين مـرة أخـرى طـرح 

اجتهـــاد  إذا كانـــت ممارســـة الـــدول تؤكـــد عمومـــاً  المتعلـــق بمـــاالســـؤال 
الهيئات القضـائية أو شـبه القضـائية الدوليـة، ومـا إذا كانـت تضـيف 

 أي اعتبارات. 
ســــــتكمل تحليــــــل الأحكــــــام الدوليــــــة بشــــــأن الموضــــــوع وسيُ  -٤٢
 فيمـــــا يتعلـــــق بالمنظمـــــات ينظر في الاتفـــــاق والممارســـــة اللاحقـــــبـــــالن

. ومــــن يناتفــــاق المنظمــــات الدوليــــة وممارســــتها اللاحقــــفي الدوليــــة و 
بعض التفاهمات والممارسات المحددة في هذا السياق  تبرزالمتوقع أن 

لمبـــادئ توجيهيـــة متعلقـــة đـــا. وســـيعمل اســــتعراض  فتصـــبح أساســـاً 
ـــــى تأكيـــــد المتـــــاح مـــــن اجتهـــــاد المحـــــاكم   الاستبصـــــاراتالوطنيـــــة عل

 السابقة أو التشكيك في صواđا.

تقريــــر ختــــامي شــــتى مســــتويات  يضــــم، ينبغــــي أن وأخــــيراً  -٤٣
 لتفسير. لتتم بالمبادئ التوجيهية المتوخاة التحليل ويخُ 

 المتخللة لعـدة قضـاياالطريقة المقترحة لتناول هذه المسألة و  -٤٤
وضـوع يتعـين حلهـا علـى ضـوء الم تثير حتماً تساؤلات بشأن حـدود

اب. . وثمة سؤال آخر هو كيفيـة إدراج آراء الكتـّهتقدم العمل بشأن
فرعيــة مــن الفئــة اللمــا لهــا مــن علاقــة محــددة ب قــترح النظــر فيهــا تبعــاً ويُ 

. وهــذا يعــني النظــر في الآراء العامــة للكتــاب الجــاري دراســتهاالمــواد 
العمــل بشــأن دايــة ببشــأن مســألة تفســير المعاهــدات عــبر الــزمن في 

 .بالدرجة الأولىوقرب Ĕايته  الموضوع

 خاتمة  -واو
ثمة أمثلة عديدة على الاتفـاق اللاحـق والممارسـة اللاحقـة  -٤٥

للمعاهــــدات الدوليـــــة. ففــــي بيـــــان في اللجنــــة السادســـــة في تشـــــرين 
ـــــوبر   الفائـــــدة ت، أكـــــدت إحـــــدى الـــــدول وأثبتـــــ٢٠٠٧الأول/أكت

تحسين معرفتها بالكيفية التي تؤثر من  الدولتعود على العملية التي 
đـــا الاتفاقـــات اللاحقـــة والممارســـة اللاحقـــة علـــى تفســـير التزاماēـــا 

العديــد مــن المواضـــيع ب يتصــلفصــحيح أن الموضــوع . )٦٠(التعاهديــة
ـــة أخـــرى في بياĔـــا في اللجنـــة  ـــة، علـــى غـــرار مـــا لاحظتـــه دول الفرعي

دد بمـــا فيــــه لكـــن هـــذا لا يعـــني أن الموضــــوع غـــير محـــ، )٦١(السادســـة
باعتبـــاره  ،الكفايـــة وغـــير ملائـــم للتطـــوير التـــدريجي. فهـــذا الموضـــوع

 متمثلـة في، ينطلـق مـن أرضـية صـلبة مجالاتلعدة  متخللاً  موضوعاً 
قيمـــــة مضـــــافة بالتحليـــــل الموضـــــوع حـــــالات عمليـــــة يضـــــفي عليهـــــا 

بـــأن  تشـــيرالـــتي  )٦٢(الــــ "مواضـــيع [الــــ]عالمية [الــــ]حقيقية"المقـــارن. ف
تتنــاول اللجنــة هــذا الموضــوع في هــذا الوقــت تتــواتر بصــورة متزايــدة،  

عن المحكمـة العليـا في الولايـات  كما يتبين من القرار الصادر مؤخراً 
للتفــاهم اللاحــق "وتحليلــه  ساسـتكــ دـضــميــدلين  المتحــدة في قضــية

 .)٦٣(فيينا للعلاقات القنصليةبشأن اتفاقية  "للتصديق
ـــــوازن قـــــترح أولـــــذلك يُ  -٤٦ ن تســـــلط اللجنـــــة الضـــــوء علـــــى الت

الضـــروري بـــين الاســـتقرار والتغيـــير في قـــانون المعاهـــدات عـــن طريـــق 
المســــــألة. وتطــــــويره تــــــدريجياً بشــــــأن هــــــذه تــــــدوين القــــــانون الــــــدولي 

إلى  فالموضــوع مناســب للطريقــة التقليديــة المتمثلــة في صــوغه اســتناداً 
 لالمـــــن خـــــطريقـــــة معالجتـــــه ل، وكـــــذا يعـــــدها مقـــــرر خـــــاصتقـــــارير 
 .ةدراس فريق

__________ 
الوثـــائق الرسميـــة ، ٢٠٠٧تشـــرين الأول/أكتـــوبر  ٣٠ فيبيـــان ألمانيـــا )٦٠(

 ١٩ة السادســـــة، الجلســــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الثانيــــــة والســـــتون، اللجنـــــ
.٢٩و ٢٨)، الفقرتان (

، ٢٠٠٧تشــــــرين الأول/أكتــــــوبر  ٣١ فيبيــــــان الولايــــــات المتحــــــدة )٦١(
.٢٤)، الفقرة ( ٢٠المرجع نفسه، الجلسة 

، ٢٠٠٧تشــــــرين الأول/أكتــــــوبر  ٣١ فيبيــــــان الولايــــــات المتحــــــدة )٦٢(
.المرجع نفسه

.لهذا المرفق) ١٠(انظر، أعلاه، الحاشية  )٦٣(



المعاهدات عبر الزمن

ثبت مراجع مختارة

الاجتهاد القضائي الدولي  -ألف
الهيئات القضائية  -١

 محكمة العدل الدولي الدائمة (أ)

 محكمة العدل الدولية (ب)

 محكمة العدل الأوروبية (ج)

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )د(

 المحكمة الدولية لقانون البحار )ه(

 المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (و)

 منظمة التجارة العالمية (ز)
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 قرارات التحكيم  -٢

 الاجتهاد القضائي الوطني  -باء



المعاهدات عبر الزمن

 المنظمات الدولية  -جيم
 الأمم المتحدة

التقريــر الثالــث عــن قــانون المعاهــدات للســير همفــري والــدوك، المقــرر 
 اĐلـــــد الثــــاني، الوثيقـــــة ، ١٩٦٤ حوليــــةالخــــاص، 

 .و
التقرير السادس عن قانون المعاهدات للسـير همفـري والـدوك، المقـرر 

 اĐلـــــد الثــــاني، الوثيقـــــة ، ١٩٦٦ حوليــــةالخــــاص، 
 .و
ــــة ــــاني، الوثيقــــة ، ١٩٦٦ حولي ــــد الث  ١٨٧ ، صاĐل

 وما يليها.

مشــاريع المــواد المتعلقـــة بمســؤولية الـــدول عــن الأفعـــال غــير المشـــروعة 
دوليـــــاً الـــــتي اعتمـــــدēا لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي في دورēـــــا الثالثـــــة 

 )الثــــــــاني، اĐلــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء ٢٠٠١ حوليــــــــةلخمســــــــين، وا
 .٧٦الفقرة ، والتصويب

القــــانون للجنــــة  الــــتي أعــــدها فريــــق الدراســــة التــــابعالدراســــة التحليليــــة 
 و بشــــــأن تجـــــزؤ القــــــانون الــــــدولي (الـــــدولي 

ــــــى الموقــــــع و ) (مستنســــــخة، ويمكــــــن الاطــــــلاع عليهــــــا عل
الشــــبكي للجنــــة، وثــــائق الــــدورة الثامنــــة والخمســــين؛ ويــــرد الــــنص 

 .إضافة))، ول، اĐلد الثاني (الجزء الأ٢٠٠٦ حوليةالنهائي في 
للمناقشـــة الـــتي جـــرت في أعدتـــه الأمانـــة العامـــة،  ،مـــوجز مواضـــيعي

، للجمعية العامة خلال دورēا الحادية والستين اللجنة السادسة
 وثيقة ال

 المعاهدات والوثائق المشابهة  -دال
ـــدات (فيينـــــا،  ـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعاهــ )، ١٩٦٩أيار/مـــــايو  ٢٣اتفاقي

. 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو 

)، ١٩٨٦آذار/مارس  ٢١(فيينا، فيما بين المنظمات الدولية 

. انظر 
 .أيضاً 

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الملحـق ب ٢٠٠٥بروتوكول عام 
 تشرين الأول/ ١٤(لندن،  الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

 .)، ٢٠٠٥أكتوبر 

 المؤلفات  -هاء
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